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إنّ المركزاللبنانيّ لحقوق الإنســان هو جمعية لبنانية للدفاع عن حقوق الإنســان، غير سياســية، مستقلّة 
ولا تتوخــى الربح، تتخذ من بيروت مركزاً لها.

أنشــئ المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان في العام 2006 من قبل الحركة الفرنســية- اللبنانية سوليدا )لدعم 
اللبنانيين المحتجزين تعســفاً( التي تنشــط ومنذ العام 1996 لمكافحة الاحتجاز التعســفيّ، حالات الإختفاء 

القســريّ وإفلات مرتكبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الانســان من العقاب.

يراقب المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان واقع حقوق الإنســان في لبنان، يكافح الاختفاءات القســرية، 
الإفلات من العقاب، الاحتجاز التعســفيّ، التعذيب والعنصرية. كما يعمل لإعادة تأهيل ضحايا 

التعذيب. 

يُنظّم المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان دورياً مؤتمرات صحفية، ورش عمل، دورات تدريبية واجتماعات 
للتوعية حول حقوق الانســان في لبنان. كما يجمع ويوثّق انتهاكات حقوق الانســان عبر تقارير وبيانات 

صحفية. 

إنّ فريق عمل المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان يدعم ميدانياً المبادرات الرامية إلى تحديد مصير كافة 
الأشخاص المفقودين في لبنان. 

يتابع المركز بانتظام العديد من حالات الاحتجاز التعســفيّ والتعذيب في لبنان، وذلك بالتنســيق مع 
ر  منظمات لبنانية ودولية، ومع الفريق العامل لدى الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعســفيّ، ومع المقرِّ

الخاصّ للأمم المتحدة المعنيّ بمســألة التعذيب.

افتتح المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان في العام 2007 “مركز نســيم” لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في 
بيــروت، وهــو عضو في المجلس الدولي لإعــادة تأهيل ضحايا التعذيب. يُقدّم هذا المركز دعماً متعدّد 

الاختصاصات لضحايا التعذيب ولعائلاتهم. 

شــين. فالعديد من المحامين  ومنذ العام 2012، طوّر المركز برنامجاً للمســاعدة القانونية للأشــخاص المُهمَّ
شــين من خلال المشورة القانونية  يســاعدون المهاجرين، اللاجئين، طالبي اللجوء واللبنانيين المُهمَّ

وتمثيلهم أمام المحاكم، المؤسســات والأجهزة الأمنية.

يحضّر المركز اللّبنانيّ لحقوق الإنســان تقريراً صحفياً يومياً يرصد فيه انتهاكات حقوق الانســان في 
الصحف ويتابع القضايا القضائية في المحاكم اللبنانية، كما يقوم باســتحداث عدة مدونات خاصة 

بحقوق الإنسان.  
 

إنّ المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان هو عضو مؤســس في الإتحاد الاورو- متوســطيّ لمناهضة الاختفاءات 
 -SOS وعضو في شبكة REMDH عضو في الشــبكة الأورو- متوسطية لحقوق الانسان،FEMED القســرية

للتعذيــب ضمــن المنظمة العالميــة لمناهضة التعذيب OMCT. كما أنّ المركز عضو في الفدرالية الدولية 
.FIDH  لحقوق الإنسان

ملاحظة: إنّ هذا التقرير لا يعكس وجهة نظر ولا يحتّم أية مســؤولية على ســفارة المملكة الهولندية في لبنان.
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المقدمة والمنهجية

وقعــت الدولة اللبنانية على اتفاقية مناهضة 
التعذيــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاســية أو اللاإنسانية أو المهينة في 5 تشرين الأول 
2000، ولكنهــا لم تُقدّم أبداً تقريرها الأوّليّ المتعلّق 

بتنفيــذ الاتفاقية إلى لجنة مناهضة التعذيب. 
كذلــك، فإنّ لبنان قد صادق على البروتوكول 

الاختيــاري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية 

أو المهينــة في العام 2008 ولكنه لم يعتمد الآلية 
الوقائيــة الوطنية التي تتأتى عنه.

ومع ذلك، وعلى مرّ الســنين، تستمرّ ممارسة 
التعذيــب في لبنان، بطريقة منهجية وعلى نطاق 

واســع، أيّاً يكن الجهاز أو القضية.

ويبــدو أنّ الأجهزة الأمنية، كما المجموعات 
المســلحة الموجودة على الأراضي اللبنانية، كما 
الســلطة القضائية، تعتبر أنّ التعذيب هو وسيلة 

ممكنــة للتحقيق ومفيدة، دون أن تُعيد النظر في 
ذلك.

منــذ العام 2009، يراقب المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان باستمرار ممارسات التعذيب في كافة 

نات  الســجون اللبنانية، مرتكزاً على مقابلات مع عيِّ
عشــوائية تطال أشخاصاً موقوفين من قِبَل أجهزة 

مختلفة في فترات محددة، وعلى شــهادات 
شــخصية، وملاحظات منظمات أخرى، وطنية 

ودولية أو الأمم المتحدة نفسها. 

وللأســف، فإنّ استنتاجات المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان هي نفسها منذ العام 2009 وحتى العام 

2014، أي أنّه وعلى امتداد 5 ســنوات، يبقى معدّل 
تعذيب كافة الأشــخاص الموقوفين في لبنان 

نفسه, بحدود الـ 60٪.

لجأ المركز، في تقارير ســابقة، إلى تحليلات معمقة 
للذرائع المســتخدمة من قبل أجهزة الأمن لممارسة 

التعذيــب، كما راقب موقف قضاة التحقيق، 
واســتنكر مجموعة الادّعاءات حول التعذيب 

دون تلمّس تراجعٍ في ممارســته ودون أن تتحرك 
السلطات بعد أخذ العلم به. 

بالمقابــل، وفي العام 2011، تقدّمت حركة أمل التي 
يرأســها رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري، بشكوى 

ضــدّ أعضاء من مجلس إدارة المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان لأنه  ذُكِر في تقرير سابق لِممارسات تعذيب 

ــح أن يكون ارتكبها أفراد من حركة أمل. وفي  يُرجَّ
نهايــة العامّ 2014، لا تزال القضية تخضع للمحاكمة. 

عاءات التعذيب  وهكــذا، وبدلًا من التحقيق في إدِّ
ل مقاضاة من  هذه، يبدو أنّ الســلطات تُفضِّ

يستنكرها.

كذلــك، أجرت لجنة مناهضة التعذيب، تنفيذاً للمادة 
20 مــن اتفاقية مناهضة التعذيب، تحقيقاً موضوعياً 

عن ممارســة التعذيب في لبنان، فتبيّن على خلفية 
تحقيقها في نيســان 2013، بأنّ 99 من أصل 216 

موقوفــاً تمّ مقابلتهم في هذا الصدد، قدّموا 
ضِهم للتعذيب.   ادعــاءات صادقة حول تعرُّ

وكنتيجــة للتعذيب في أغلب الأحيان، ولانتهاكات 
منهجية لأحكام التشــريعات اللبنانية ولإلتزامات 

لبنــان الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، 
فإنّ نســبة كبيرة من المسجونين )تصل إلى ٪70 في 

ــفيّ. فترات معينة( هي ضحايا للاعتقال التعسُّ
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النزاع واللانزاع على الســواء. ومن شــأن تدريب جميع 
المســؤولين في مجال القانون الانســاني وقانون حقوق 

الإنســان، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، 
أن يســاعدا على ضمان عدم حدوث أعمال العنف تلك 

بأيدي المســؤولين العموميين الذين ينبغي أن يكون 
باســتطاعة المرأة أن تثق فيهم، ومن بينهم أفراد 

ii ”.الشــرطة ومســؤولو السجون وقوات الأمن

أملَ المركز اللبناني لحقوق الإنســان، عند البدء بهذا 
التحقيــق، بأن تكون الموقوفات في لبنان أقلّ عرضة 

نســبياً للتعرض إلى التعذيب من قبل المحققين، 
ولكن للأسف لم يصحّ ذلك. 

وبــدلًا من ذلك، ويا للمهزلة، فإذا وُجِدَ انتهاك 
يمسّ الرجال كما النســاء دون تمييز، فهو التعرض 

للتعذيــب. تعذيب أكثر ضرراً على الضحايا كونه 
يُمارس على المســتضعفات، اللواتي هنّ معرضات 
لخطر الاعتداء الجنســيّ، وهنّ أحياناً نساء حوامل، 

تلد بعضهنّ في الســجن حيث يشهد أطفالهنّ 
مثلهنّ على ظروف الحياة الصعبة في الســجون 

اللبنانية iii.ُذكر لجنة حقوق الإنســان في هذا الصدد 
فــي تعليقها العام رقم 28 على ما يلي:

“ينبغــي أن تُعامَــل الحوامــل المحرومات من حريتهن 
معاملة إنســانية وأن تُحترَم كرامتهنّ المتأصلة في 

جميــع الأوقــات، وبوجــه خاص خلال الولادة وخلال رعايتهن 
لأطفالهــن المولوديــن حديثاً؛ وينبغي للدول الأطراف 

أن تقدم معلومات عن التســهيلات الموفرة لضمان 
ذلــك وعن الرعايــة الطبية والصحية لهؤلاء الأمهات 

iv ”.وأطفالهن

تماماً كالرجال المعتقلين في الســجون اللبنانية، 
يصبح قســم من النساء الموقوفات في ما بعد 

ضحايا للاعتقال التعســفيّ؛ مع أنّ أساس اعتقالهم 
مناقض للتشــريعات اللبنانية و/ أو لالتزامات لبنان 

الدولية.
إعترفــت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بضرورة اتخاذ منهج محدّد للتعامل مع مشــاكل 
الســجينات، فاعتمدت في العام 2010، في قرارها 

رقــم 65/229 قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء 
السجينات والتدابيرغير الاحتجازيـة للمجرِمات 

)قواعد بانكوك( v.تُكمــل هذه القواعد، دون أن 
تســتبدل، مجموعة القواعد النموذجية الدنيا 

لمعاملة الســجناء vi ، المبادئ الأساسية لمعاملة 
الســجناء vii، إضافة الىمجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع الأشــخاصالذين يتعرضون لأي شكل 

 viiiمن أشكال الاحتجاز أو السجن

الذكرى الأربعون لليوم 
العالميّ للمرأة: النساء 

ضحايا أكثر من أي وقت 
مضى في لبنان

يجب حماية وضمان ممارســة جميع حقوق الإنسان 
بالتســاوي بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية، 

الاقتصاديــة، الاجتماعية، الثقافية، المدنية وفي 
أيّ مجال آخر i.  . ويكرّس الدســتور اللبناني مبدأ 

المســاواة بين الجميع أمام القانون، دون أي تمييز، 
وينــصّ في مادته7 على ما يلي: “ كل اللبنانيين 

واء بالحقوق  ســواءٌ لدى القانون وهم يتمتّعون بالسَّ
لون الفرائض والواجبات  المدنية والسياســية ويتحمَّ

العامة دونما فرق بينهم”.

في لبنان، إنّ التمييز اللاحق بالنســاء كبير: لا 
يمكن للمرأة إعطاء جنســيتها لزوجها الأجنبي أو 
لأطفالهــا الذين ولدوا من أب غير لبناني، لا تتمتع 

بنفــس الحقوق كزوجها في حالة الطلاق، لا تملك 
الحقوق نفســها كالرجل في ما خصّ الميراث، هي 

غير محميّة من التحرّش الجنســي في العمل، ولا 
يحميهــا قانون العمل إذا كانت تعمل كعاملة 

أجنبية في المنازل...

إنّ حالات الزواج القســري للقاصرات، والمتواجدة 
تقليدياً في القرى اللبنانية بشــكل أساسي، قد 

ق اللاجئات الســوريات  تضاعفت منذ بداية تدفُّ
إلى لبنان في الســنوات الأخيرة، ممّا دفع الرجال 

للاســتفادة من وضعهنّ الاقتصاديّ الصعب لإجبار 
أهلهــنّ على الموافقة على الزواج بهم من أجل 

المال.

وفي وضع تجد فيه النســاء، اللبنانيات كما الأجنبيات، 
أنفســهنّ غير محميّات بالشكل المطلوب، لا بدّ من 

ضات لانتهاكات  شــات ومعرَّ اعتبارهنّ في لبنان مهمَّ
جســيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب 

والاعتقال التعسفي.

شة  وتُشــكّل السجينات واحدة من الفئات المهمَّ
اللواتــي تتمتعنّ باحتياجات وضروريات خاصة. في 

العــام 1995، ذكر تقرير المؤتمر العالمي الرابع 
المعنيّ بالمرأة ما يلي:

“يمكن أن تتعرض المرأة للعنف الذي يرتكبه الأشــخاص 
الذين يكونون في مواقع الســلطة في حالتي 
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I. الاعتقال التعسفيّ للنساء في لبنان

فئات الاعتقال التعسفيّ المختلفة

يعتبر الإعتقال تعســفياً عندما لا يتوافق مع 
التشــريعات الوطنية، مع غيرها من المعايير الدولية 

المختصــة المنصوص عليها في الإعلان العالميّ 
لحقوق الإنســان ومع الصكوك الدولية ذات الصلة 

والنافــذة التي صادق عليها لبنان.

تنصّ المادة 8 من الدســتور اللبنانيّ على أنّ “الحرية 
الشــخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن 

أن يُقبَــض على أحد أو يُحبَس أو يوقف إلا وفاقاً 
لأحــكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين 

عقوبة إلا بمقتضى القانون.”

كذلــك، ينصّ العهد الدولي الخاصّ بالحقوق 
المدنية والسياســية الذي صادق عليه لبنان عام 1972 

على أنّه “ لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأســباب 
.ix ”ينــص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

ومواجهةً للتطور المقلق في ممارســة الاعتقال 
التعســفي على الصعيد العالمي، وبغياب تعريف 

محدّد لحالة “التعســف” عند الاعتقال في الصكوك 
الدولية، أنشــأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق 

الإنســان عامّ x 1991 فريق العمل المعنيّ بالاعتقال 
.)GTDA(ّالتعسفي

وبهدف القيام بمهامه إســتناداً الى قاعدة محددة 
بشــكل كاف، أعطى فريق العمل المعنيّ بالاعتقال 

التعســفيّ صفة “تعسفيّ” لكلّ احتجاز لا يتوافق 
مع أحكام حقوق الإنســان الواردة في أهمّ 

الصكوك الدولية للدفاع عن حقوق الإنســان. وقد 
تــمّ تحديد بصورة خاصة، ثلاث فئات من الاعتقالات 

التعسفية، هي التالية:

1. الاعتقال بغياب أي أســاس قانونيّ يبرّر الحرمان من 
الحرية )مثلًا، عندما يتمّ الإبقاء على شــخص قيد 
الإحتجــاز بعد أن يكون قد قضى عقوبته، أو على 
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الرغــم من صدور قرار بالعفو يمكن تطبيقه على 
حالته(؛

2. اعتقال شــخص لممارسته الحقوق والحريات 
المكفولة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنســان 

والعهــد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية 
والسياسية.

3. إعتقال شــخص نتيجة لمحاكمة لا تتوافق مع 
معايير المحاكمة العادلة المكرســة في الإعلان 

العالميّ لحقوق الإنســان وغيره من الاتفاقيات 
الدولية المتصلة.

إســتخدم في هذا التقرير التصنيف أعلاه لتحديد 
الفئات المختلفة للأشــخاص المعتقلين تعسفاً في 

لبنان.

المنهجية

كشفت وزارة العدل عن دخول 669 إمرأة إلى 
السجون اللبنانية خلال عام 2014. ولكن، لا يضمّ 
هذا الرقم عدد النساء المحتجزات دون أساس 

قانونيّ من قبل الأمن العامّ، حيث لم يتمّ 
نشر هذه الإحصاءات. وأفاد الموقع الإلكترونيّ 

لكاريتاس لبنان- مركز المهاجرين، عن إستقبال 
مركز الاحتجاز في العدلية لحوالي 3500 محتجز 

سنوياً، دون تفصيله أعداد النساء والرجال xi. على 
أي حال، وعلى اعتبار أنّ المهاجرات تشكل نسبة 
عالية من المحتجزين في مركز الاحتجاز، يفوق 

حتماً عدد النساء اللواتي تمّ احتجازهنّ بشكل غير 
قانونيّ من قبل الأمن العامّ عدد تلك التي أحيلت 

الى السجون اللبنانية. تخوّلنا هذه الأرقام القليلة 
التأكيد بأنّ الممارسة التي نسميها في هذا التقرير 

بالـ”الاحتجاز الإداريّ” هي الدافع الأول المؤدي 
 .xii الى الإحتجاز التعسفيّ للنساء في لبنان

ومنذ العام 2012، بلوَرَ المركز اللبناني لحقوق الإنسان 
مشروع المساعدة القانونية للمحتجزين الأكثر 

تهميشاً في السجون اللبنانية. وكان الهدف من 
هذا المشروع تأمين مساعدة قانونية لكلّ شخص 

لا يملك الإمكانات لتوكيل محام، ويمكن إطلاق 
سراحه سريعاً )سواء بواسطة إخلاء السبيل، أو عبر 

حكم يضع حدّاً للاحتجاز أو لتداخل العقوبات(.

ن المركز اللبناني لحقوق الإنسان من خلال  تمكَّ
هذا المشروع، من مراقبة ممارسات الأجهزة الأمنية 
والقضائية التي أدّت أو يمكن أن تؤدي الى اعتقالات 

تعسفية.

كذلك، ومن أصل 32 إمراة محتجزة تمّ مساعدتها 
قانونياً في إطار هذا المشروع، فإنّ واحدة من أصل 

5 نساء كانت محتجزة مؤقتاً بشكل طويل الأمد. 
على سبيل المثال، بقيت واحدة منهنّ محتجزة 
لمدة عامين ليُحكَم عليها أخيراً بالسجن لسنة 

واحدة، وأمضت أخرى عاماً ونصف في مركز 
الاحتجاز ليُحكَم عليها أخيراً بالسجن لمدة 3 أشهر. 

وفي حالة أخرى، انتظرت إمراة 9 سنوات قبل أن 
يصدر حكمها. 

وأخيراً، تمكّن المركز اللبناني لحقوق الإنسان من 
توثيق حالة توقيف قيد الاحتجاز مُطوّل لمدة 10 

أيام، تظهر في هذا التقرير.
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1- احتجاز تعسفيّ من الفئة الأولى:

الاحتجاز الإداريّ

في كلّ عام، يتم احتجاز مئات من النســاء 
المهاجرات بصورة تعســفية بقرار من الأمن العام. 

وبمــا أنّ مفهوم الاعتقال الإداري لا وجود له في 
التشــريعات اللبنانية، فإنّ قرار الاعتقال الذي يتمّ 

بقــرار مــن جهاز أمني فقط دون أي رقابة قضائية، هو 
غير قانوني تماماً. 

وهذا الاعتقال هو تعســفيّ بحسب الفئة الأولى 
من الاعتقالات التعســفية المحددة من قبل الفريق 

العامل المعني بالاحتجاز التعســفي، إنطلاقاً من 
أنّ “الاعتقال تمّ دون أســاس قانوني للحرمان من 

الحرية “.

ينطبق هذا الاعتقال فقط على الأشــخاص الأجانب. 
وتؤدي حالتان إلى ما نســميه هنا بالـ “اعتقال الإداري”:

 
- النساء الأجنبيات اللواتي تمّ اعتبارهنّ 

مقيمات بشكل غير شرعي في لبنان واللواتي 

يتعرضنّ للاعتقال الإداري لحين عودتهنّ إلى 
وطنهنّ أو بانتظار تســوية أوضاعهنّ. يجوز 

اعتقال هذه النســاء في مركز الأمن العام أو في 
مركــز الجهاز الذي قُبِضَ عليهنّ لحين نقلهنّ الى 

الأمن العام.
 

- النساء الأجنبيات اللاتي أُدِنَّ وأنهَيْن عقوبة 
السجن، واللاتي يتم نقلهنّ من السجن إلى 

مركــز الاحتجاز التابع للأمن العام. إنّ كلّ امرأة 
أجنبية تنهي عقوبتها في لبنان، تُســلَّم إلى الأمن 

العام لاتخاذ قرار بشــأن تسوية وضعها أو ترحيلها.

إنّ النســاء المحتجزات في مثل هذه الظروف لا 
تملكن أيّة وســيلة يمكن اللجوء اليها، ولا يحقّ 

للمحامين بمقابلتهنّ. وأســوأ من ذلك، فإنّ النساء 
الأجنبيــات اللواتي ترغبن بالتقدم بطلب للحصول 
على اللجوء لا تســتطعن الوصول إلى المفوضية 

العليــا للاجئين خلال فترةالاعتقال الإداري، بقرار 
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يتخــذه الأمن العام )في حين يمكن التواصل 
مع المفوضية في الســجون اللبنانية(. ومع ذلك، 

تنــص القاعــدة 2 من قواعد بانكوك على أن “ ] ...[ 
للســجينات اللواتي وصلن حديثا الحق بالحصول ] ...[ 

.xiii “ على المشورة القانونية

تشــكل هذه الممارسة انتهاكاً للقانون اللبناني، 
وأيضــا للمادة 9 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق 

المدنية والسياســية التي تنصّ على أنه “لا يجوز 
حرمان أحد من حريته إلا لأســباب ينص عليها القانون 

وطبقــاً للإجراء المقرر فيه )الفقرة 1( وأن “لكل 
شــخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق 
الرجــوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة 

دون إبطــاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه 
إذا كان الاعتقــال غير قانوني”.)الفقرة 4( .

لوسيان xiv، الكاميرونية، 6 أسابيع من “الاحتجاز 
الاداري”

لوســيان، عاملة منزلية في لبنان قد تركت عملها 
بســبب ضرب مخدومها لها مما جعل إقامتها غير 

شــرعية في ما خص القانون اللبناني المتعلق بإقامة 
الاجانــب. أوقفتها قوات الامن الداخلية في خريف 

العام 2014 بســبب عدم امتلاكها لتصريح إقامة 
داخل الاراضي اللبنانية.

وقد صرّحت: “في مركز الشــرطة، كانت الزنزانة صغيرة 
جــداً وبــدون نوافــذ. كانت المراحيض في الداخل وبدون 

أبواب. كنّا ثلاثة أشــخاص داخل الزنزانة حيث كانت 
xv .”الفراش تحتل كل المســاحة المتاحة

وأضافت بأنه لم يكن باســتطاعتهن التحرك فَكُنَّ 
يجلســن طوال الوقت على الفرشــات. لم يكن بإمكانهن 

الخروج من الزنزانة بأي وســيلة، إذ أن توقيفهن لم يتم 
بقرار قضائي، لذلك فقد احتُجِزنَ داخل مركز الشــرطة 

بانتظار تســليمهنّ الى الامن العام.

“لقد بقيت على هذه الحال لمدة ثلاثة أســابيع من دون 
الخــروج أبــداً إلــى خارج الزنزانة. وهذا الأمر أقلقني جداً. 
بالاضافة إلى أن البرد كان شــديداً داخل الحجرة وكنا 

نتشــارك بطانية واحدة. لا طعام ولا مياه للشــرب! كان 
علينــا انتظــار مــن بإمكانه إحضار بعض الطعام لنا من 

خارج المركز.”

فــي الواقع وعلى ما يبدو، إن الامدادات الغذائية 
الخاصة بالســجون لا تشمل مراكز الشرطة xvi. حتى 
ان هذه الأخيرة غير مخصصة لاســتيعاب الأشخاص 

لأكثر من بضع ســاعات فقط، وصولًا الى يومين أو 
ثلاثة أيام كحد أقصى. 

فــي 13 حزيران 2013، ندد المركز اللبناني لحقوق 
الانســان بوضع المراكزالتابعة للأمن الداخلي في 

منطقــة الجديدة. وفي ذلك الوقت، أبلغ المركز 
اللبناني لحقوق الانســان عن حالة امرأة بنغلادشية، 

احتجــزت منذ 11 يوماً، وقد صرّح الحراس “قمنا 
بإطعامهــا البعض من اللبن من وقت الى آخر وذلك 

لانــه لم يكن لها أحد يمدّها بالغذاء”.

نقلت لوســيان في ما بعد الى مركز احتجاز الأمن 
العام، في طابق ســفلي في العدلية، بيروت. وهناك، 

كما في مراكز الشــرطة، النساء كُنَّ يخضعن 
لحراســة من قِبل حرّاس ذكور فقط، مع العلم أن 

فــي المركزَيْن )التابعَيْن لقوى الأمن الداخليّ وللأمن 
العامّ(، هناك عناصر نسائية.

“هنا أيضاً، أحسســت بالبرد الشــديد، صرحت لوسيان. 
وقــد قامــت إحــدى الموظفات بوضعي عارية في إحدى 

الغرف بحجة تفتيشــي، ثم تم نقلي الى الزنزانة حيث 
المراوح موجّهة على الفرشــات ولم يكن هناك غير 

شراشــف رقيقة للتدفئة. انتظرت مدة أســبوعين 
xvii  ”.للحصول على أغطية مناســبة

وبعد 3 أســابيع أخرى من الانتظار، من دون رؤية ضوء 
النهــار والخروج من الزنزانة القذرة المكتظة بأكثر 

من 50 امرأة مهاجرة بانتظار الترحيل، تم اســتدعاء 
لوسيان عبر المذياع. 

“لم أصدق أنه وأخيراً ســأعود الى وطني بعد كل هذا 
الانتظــار الــذي أفقدنــي الامل بذلك” وقالت أن أكثر ما 

ســتتذكره خلال إقامتها في مركز الامن العام: “ ســعلت 
كثيراً إلا أن أحداً لم يهتم بذلك وعندما اســتطعت 

أخيراً رؤية الطبيب، لم يعطِني أكثر من الباراســيتامول. 
وكان هناك امرأة داخل الزنزانة تقول أن رجلها مكســورة 

نتيجة معاملة مخدومها الســيئة، ولكن أحداً لم 
يســتجِب لندائها. كانت بالفعل تجربة مؤلمة جداً لن 

xviii  .”أنســاها طوال حياتي
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2- احتجاز تعسفيّ من الفئة الثانية:

احتجاز الأجانب على قاعدة تمييز على 
أساس الجنسية

في حين يتمّ إخلاء سبيل مواطن لبنانيّ في 
اليوم نفسه من انتهاء مدة عقوبته، يبقى 

شخص من جنسية أجنبية قيد الاحتجاز 
الطويل الأمد.

في الواقع، يُســلَّم الأجانب الى الأمن العام بعد 
انتهــاء مدة عقوبتهم، فيتمّ وضعهم رهن 

الاعتقــال الإداري دون احترام الفترة القانونيّة لناحية 
ترحيلهم إلى موطنهم أو إخلاء ســبيلهم في لبنان 

في اليوم نفســه من انتهاء مدة عقوبتهم.

تجعل هذه الممارســة من السجون اللبنانية، 
مراكز احتجاز الشــرطة والأمن العامّ وأماكن 

الاحتجــاز في قصور العدل مليئة بالأجانب الذين 
يضعهــم الأمن العام على لائحة الانتظار: إنّ 

هــؤلاء الاجانب المحتجزين ينتطرون أن يُنظر في 
ملفاتهــم، علماً بأنهم غير موقوفين رهن الاحتجاز، 

وليســوا محتجزين مؤقتاً وليسوا حتى في فترة 
قضاءعقوبتهم.   

إنّ فترة انتظارهم الأمن العام للنظر في 

وضعهم القانونيّ، وهم في السجن، كانت 
لعدة أشهر في عام 2010، ثمّ ما لبثت أن أصبحت 

لعدة أيام عام 2012، وصولًا الى معدّل ثلاثة 
أسابيع في أواخر العام 2014. 

وبعد إحالة الأجانب الى الأمن العام، يصعب 
معرفة متوسط فترة الاعتقال في مركز 
الاحتجاز نظراً إلى عدم توافرالإحصائيات 

للعموم ولعدم وضعها في متناول المنظمات 
غيرالحكومية. لكن مدة الاحتجاز هي 15 يوماً 

كحــدّ أدنى لمعظم الأجانب، مع وجود بعض 
الاســتثناءات ) وضع الفلسطينيين في لبنان، 

مكتومو القيد...(.

يظهر ما ســبق تمييزاً على أساس الجنسية وانتهاكاً 
 ،xix للمادة 7 من الإعلان العالميّ لحقوق الانســان

وللمــادة 26 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق 
المدنية والسياســية xx. علاوة على ذلك، تذكّر لجنة 
حقوق الإنســان بأنّ الأجانب يستفيدون من ضرورة 

الالتزام العامّ بعدم تعرضهم للتمييز بالنســبة 
xxi  . للحقــوق التي يضمنها العهد
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3- احتجاز تعسفيّ من الفئة الثالثة

3.1 احتجاز مؤقت طويل الأمد

فــي ظلّ المعايير الدولية النافذة والمطبقة في 
لبنــان xxii،يحاكَم الموقوف أو المعتقل بتهمة 

جزائيــة خلال مهلة معقولة أو يُفرَج عنه بانتظار 
المحاكمــة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر لجنة حقوق 

الإنســان أنّ الاحتجازالمؤقت يجب أن يكون استثنائياً، 
xxiii .مدته قصيرة قدر الإمكان

أمّا بالنســبة الى التشريعات الوطنية، فتحدّد 
المــادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

مدة الاحتجاز المؤقت بشــهرين للجنحة، و6 أشهر 
 xxiv  . للجنايــة، يمكن تجديدها لمرة واحدة

 
يؤدي العديد من الأســباب الى تأخير إجراءات 

المحاكمــة. قد يطلب القاضي مثلًا تواجد محام أو 
مترجم، مما يؤخر جلســات المحاكمة. ويتأخر بعض 
القضــاة عن إصدار قراراتهم في بعض القضايا التي 

تبقى في أدراج قصور العدل لأشــهر، وحتى لسنوات، 
فتبقــى خلالها الموقوفة محتجزةً دون محاكمة.

د موعدٌ للجلســة، قد يحصل أن  كذلك، وحين يُحدَّ
عى عليها عن المثول أمام المحكمة  تتخلــف المدَّ
لعدم توفر وســيلة نقل بين السجن وقصر العدل. 

لا يشكل التأخير والقصور في سير عمل 
السلطة القضائية لوحدهما انتهاكات لحقوق 
الانسان، إنمّا وبالتأكيد تلكؤ السلطة القضائية 

عن اتخاذ قرارات بإخلاء سبيل منهجيّ لكلّ 
شخص لم يحاكم على الرغم من مضي فترة 
توقيفه الاحتياطيّ القصوى المحددة قانوناً.    

السيدة أبو مرعي، محتجزة دون محاكمة منذ 
22 أيار 2010

وصــف فريق العمل الأمم المتحدة المعني 
بالاحتجاز التعســفي، في قراره رقم 44/2012 تاريخ 

15 تشــرين الثاني 2012، حالة المرأة المحتجزة تعسفاً 
في لبنان: 

“أوقفت عناصر من قوى الأمن الداخليّ الســيدة أبو 
مرعي في 22 أيار 2010 . واشــتبه فيها على اعتبار أنها 
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حرّضت الســيد محمد ســليم المســلم على ارتكاب 
جريمة قتل أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة الســيدة أبو 
مرعي. بقيت موقوفة احتياطياً، بعد مرور 30 شــهراًعلى 
اعتقالهــا، ولــم تحصــل على محاكمة عادلة. وعلى الرغم 

من اســتجوابها مراراً من قبل محققي مكتب المدعي 
العام وقاضي التحقيق، لم تتهم الســيدة أبو مرعي بأيّ 

جــرم محــدد يبرّر حرمانها من الحرية.

تعرضت للتعذيب وللمعاملة القاســية مع ضربها 
بالعصــا وصفعهــا مــن قبل محقق قوى الأمن الداخليّ. 

ومــع أنهــا أبلغــت المدعي العام عن ضروب التعذيب التي 
وقعــت ضحيتهــا، لــم تُتخذ أي خطوة للتحقيق الجدّي في 

هذه الادعاءات. ولم يَســتَجْوِب المدّعي العام المُحققَ 
المتهم بتعذيبها إلّا في 15 شــباط 2012، أي بعد مرور 21 

شــهراً على ادعاءات الســيدة أبو مرعي حول تعرضها 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاســية. جرت 

جميع الاســتجوابات التي خضعت لها الســيدة أبو مرعي 
دون حضور محام، وبالتالي لم تســتفد من المعونة 

القضائية، ولم يســمح لها بتفويض محام يتولى مهمة 
الدفاع عنها، أي أنها لم تحصل على أي مســاعدة 

قانونية. اســتنتج فريق العمل أنّ الســيدة أبو مرعي، 
المســجونة منذ 22 أيار 2010، كانت تجهل التّهم الموجهة 

إليها، والأســباب التي تبرّر اعتقالها. وحتى اليوم، لم 
يتمّ النظر بقضية الســيدة أبو مرعي من قبل محكمة 
مختصــة، وفقــاً للفقرتيــن 1 و 3 مــن المادة 14 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية. وســجل 
فريق العمل أيضاً أنّ عدم احترام حقها المشــروع في 

محاكمــة عادلــة ومنصفــة يجعل من حرمانها من الحرية 
إجراءً تعســفياً. تنتهك الوقائع المذكورة الحقوق 

المكرســة في الموادّ 5 و 8 و 10 و 11 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان، فضلًا عن تلك المنصوص عليها في 
المــادة 2، الفقــرة 3، )أ( و)ب( مــن العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســية، المادة 9 )خاصةً بفقرتها 
3( والمادتيــن 10 و 14 مــن العهــد. إنّ خطــورة انتهاك هذه 
الحقوق تضفي طابعاً تعســفياًعلى حرمان الســيدة أبو 
مرعــي مــن حريتها. فاحتجازها يُعَدّ تعســفياً وفقاً للفئة 

الثالثة من الاعتقالات التعســفية إســتناداً الى منهجية 
فريق العمل”. 

3.2 توقيف قيد الاحتجاز مُطوّل

فــي بعض الأحيان، يتخطى التوقيف قيد الاحتجاز 
المــدة القانونية دون أن يتحرك النظام القضائيّ، 

ودون الطلب بإخلاء ســبيل فوريّ للشخص المعنيّ. 

زٍ زمنيّ أقلّه  باختصــار، تتمتع الأجهزة الأمنية بحَيِّ

24 ســاعة، وصولًا الى عدة أيام أو أسابيع، للتمكن 
من انتزاع اعترافات أو معلومات من الأشــخاص 

الموقوفين قيد الاحتجاز، وتســتفيد هذه الممارسة 
من حصانة قضائية لاحقة.

لا يوجــد في الاجتهاد اللبنانيّ أي حالة أبطل فيها 
قاضي التحقيق اعترافات بســبب عيب إجرائيّ يُمثله 
التوقيــف قيد الاحتجاز المُطوّل الذي يتخطى الفترة 

الزمنية المنظمة قانوناً.

ومــع ذلك، يمثل التوقيف قيد الاحتجاز المُطوّل 
انتهــاكاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات 

يحظّر على الضباط  الجزائيــة الــذي ينــصّ علــى أنــه “ 
العدليين إحتجاز المشــتبه فيه في نظاراتهم إلا 

بقــرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على 
ثماني وأربعين ســاعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة 

فقــط بناءً على موافقة النيابة العامة”.

كذلك، تشــير المادة التاسعة من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية إلى 

التالي:”يقــدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، 
لين  ســريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوَّ

قانوناً مباشرة وظائف قضائية”.

كذلك، تشــير المادة التاسعة من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية الى 

التالي:”يقــدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، 
ســريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين 

قانونا مباشرة وظائف قضائية”.

ومــن جهة أخرى، فإنّ أحكام المادة 47 من قانون 
أصــول المحاكمات الجزائية xxv غير الدقيقة تُمهد 

الطريــق للانتهاكات. فخلال توقيفهم قيد الاحتجاز، 
كان يفتــرض أن يتمكّن المحتجزون من الاجتماع 

مــع محام. إلّا أنّ “مقابلة” المحامي غير واضحة 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيفسّــرها 

المحققــون على أنها الحقّ في الاتصال بمحام 
ورؤيتــه )بالمعنى الدقيق للكلمة(، وبالتالي دون 

ضمــان حقّ الموقوف بخصوصية الاجتماع مع 
المحامي.

تمثل هذه الممارســة إنحرافاً وانتهاكاً لحقوق 
الموقــوف قيد الاحتجاز، التي تكفلها المادة -14 3 

)ب( و3 )د( مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية xxvi. كذلك، فإنّ المقابلات 

بيــن المتهم ومحاميهملحوظة في القاعدة 93 
مــن مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
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الســجناء xxvii، وبالأخصّللمتهمات المذكورات في 
قاعدة بانكوك الثانية.

كذلك الأمر بالنسبة لأحكام المادة 47 من قـــانون 
أصــول المحاكمات الجزائية التي توفر:

- الإتصال بأحد أفراد عائلة المشــتبه فيها- 
الملحــوظ في القاعدة 92 من مجموعة القواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء xxviii، وبالأخصّ 
للمتهمــات المذكورات في قاعدة بانكوك الثانية: 

يبقــى حكم المادة 47 غامضاً كونه لا يُحدّد 
إمكانيــة تمتع العائلة بالقدرة على التأكد من كيفية 

معاملة أجهزة الاستجواب للموقوفة. 

- حــقّ معاينة الطبيب للموقوفة- المنصوص 
عليــه أيضاً في القاعدة الـ 91 لمجموعة القواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء xxix- مع العلم 
بــأنّ زيارة الطبيب هذه تكون بأمر من القاضي، 

أويتوجــب على الموقوفة دفع أتعابه. 

مــن هذا المنطلق، فإنّ حقوق الموقوفة رهن 
التحقيق خلال 48 ســاعة، خصوصاً حق التزام 

الصمــت وعدم تعذيبها، غير مكفولة وذلك نتيجة 
غياب لأي وســيلة مراقبة قد تقوم بها العائلة أو 

المحامــي الذين لا يدرون متى على الطبيب التدخل.

وهكذا، فإنّ الموقوفات رهن التحقيق المُطوّل 
هنّ ضحايا معرّضات للتعذيب الجسديّ أو 
نَّ  النفسيّ، أو لاعتداء جنسيّ، دون أن يتمكَّ

في وقت لاحق من إثبات أنهنّ بمعظمهنّ لم 
يتمتعنّ بالضمانات التي تحميهنّ من هذه 

الاساءات. 

اتخذت قواعد بانكوك الاجراءات المناســبة للتعرف 
على حالة الســجينات الصحية من خلال فحص 

شـــامل يتمّ إجراؤه عند احتجازهنّ لتحديـد 
الاحتياجـــات مـن رعايـة صحية أولية وللوقوف 

على الانتهاك الجنـــسي وغـيره مـن أشـكال 
العنـــف الـذي ربمـا تكـون الـسجينات قـد تعرضت 

له قبل دخولهن الى الســجن )القاعدة ٦( . وإذا 
أظهر التــــشخيص وجــود انتهاكات مماثلة، 

تبلـــغ الـسجينة بحقهـا في التمـاس اللجـوء إلى 
الســلطات القضائية، وتحاط علماً بصورة وافية 

بالإجراءات والخطـــوات المتبعـة في هـذا الـشأن 
xxxi . )7 القاعدة(

في الممارسة العملية، لا تخضع السجينات 

في الممارسة العملية، لا تخضع السجينات 
لفحص طبيّ بصورة منتظمة عند دخولهنّ الى 

السجن في لبنان، كما أنّ الجهاز الطبيّ يدير 
فقط الاحتياجات الصحية الأساسية ولا يبلغ 

المعتقلات عن حقوقهنّ في حال وقوع إساءة 
أثناء الاستجواب.

 
توقيف قيد الاحتجاز لمدة 10 أيام

في 4 تشــرين الأول عام 2014، نشرت وسائل الإعلام 
وفاة الطفلة ســيلين راكان ابنة الأربعة سنوات، 

وأعلــن الوالد أنها توفيت نتيجة تطعيمها من قبل 
طبيبهــا قبل يوم واحد من موتها.

وفي 9 تشــرين الأول 2014، أعلنت وسائل الإعلام 
عــن إلقاء القبض على عاملة المنزل الأثيوبية، التي 

اعترفت بأنها قتلت الطفلة مشــيرةً الى أنها خنقتها 
بعد أن شــاهدتها الطفلة تسرق أشياءً من المنزل.

احتُجِــزَت عاملة المنزل الأثيوبية لمدة 10 أيام من 
قبــل قوى الأمن الداخلي في بيروت، وخضعت 

لاســتجواب دون تواجد محام قبل مثولها أمام 
القاضي.

قدمت محامية المشــتبه بها دفاعاً من حيث 
الشــكل مبينةً الانتهاك الصارخ للإجراءات التي 

يُولّدهــا التوقيف قيد الاحتجاز لمدة 10 أيام. غير أنّ 
قاضــي التحقيق لم يأخذ بعين الاعتبار هذا العيب 

الإجرائي واستكمل تحقيقه.
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II. تعذيب النساء الموقوفات في لبنان

أعلنــت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً أنّه 
“لا يجوز إخضاع أي شــخص يتعرض لأي شكل من 
أشــكال الاحتجاز أو السجن، للتعذيب أو غيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو 
xxxii .المهينة

يجب حماية النســاء من كافة أنواع العنف 
والاســتغلال، بما في ذلك العنف الجسديّ، الجنسيّ 
والنفســي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما 

xxxiii .وقع

إنّ اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة 
جدّدت هذا الالتزام تجاه النســاء الموقوفات و/ أو 

المحتجزات في ملاحظاتها الختامية بشــأن تقارير 
الدول الأعضاء؛ كذلك الأمر بالنســبة للمقرّر الخاصّ 

المعنيّ بمســألة العنف ضدّ المرأة، أسبابه
xxxiv .وعواقبه

وقد تكرســت القواعد المتعلقة بمختلف أشكال 
العنف ضد النســاء الموقوفات و/ أو المسجونات، 

والرعايةالتــي يمكن التزوّد بها، في قواعد 
بانكوك)7-6 و25( لمعاملة النساء السجينات 

والتدابيرغير الاحتجازيـة للمجرِمات.

تعريف التعذيب

وفقــاً لما جاء في إتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

xxxv ،اللاإنسانية أو المهينة

يُقصــد بكلمــة “التعذيــب” أي عمــل ينتج عنه ألماً أو عذاباً 
شــديداً، جســدياً كان أم عقليا، يُلْحَقُ عمداً بشــخص ما 

بقصد الحصول من هذا الشــخص، أو من شــخص ثالث، 
علــى معلومــات أو علــى اعتراف، أو معاقبته على عمل 

ارتكبه أو يشــتبه في أنه ارتكبه، هو أو شــخص ثالث أو 
تخويفه أو إرغامه هو أو أي شــخص ثالث، أو عندما يلحق 
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مثل هذا الألم أو العذاب لأي ســبب من الأســباب يقوم 
علــى التمييــز أيّــاَ كان نوعــه، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه 
أو يســكت عنه موظف رســميٌّ أو أي شــخص آخر يتصرف 

بصفته الرســمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب 
الناشــئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه 

العقوبــات أو الــذي يكون نتيجة عرضية لها”.

ترتبط إشــكالية التعذيب إرتباطاً وثيقاً بتلك 
المتعلقة بالاحتجاز التعسفيّ.

لا تؤدي إنتهاكات الإجراءات الى إعتقالات تعســفية 
فحســب، بل تُمهّد الطريق لممارسة التعذيب 

أيضــاً. فإنّ عدم احترام معايير المحاكمة العادلة 
المنصــوص عليها في القانون اللبنانيّ وفي إلتزامات 

لبنان الدولية يؤدي الى ثغرات في الممارســة: 
اعتقالات ســريّة، غياب المحامي، ومن ثمّ تدني 

الخصوصيــة في الاجتماعات بين المحامي وموكله، 
وضــع الموقوفين قيد الاحتجاز لمدة أطول بكثير 

مــن اللازم...وتؤدي كلّ هذه العيوب في تطبيق 
الاجــراءات النافذة الى مناخ من التراخي والإفلات من 

العقاب، ممّا يُشــجع على ممارسة التعذيب.

وبالمقابل، ينتج عن ممارســة التعذيب إعتقالات 
تعســفية. وحين يُثبت أنّ شخصاً ما قد تعرّض 

للتعذيــب بهدف إجباره على توقيع اعترافات خلال 
فترة وضعه قيد الاحتجاز، لا بدّ من إخلاء ســبيله فوراً، 

وإلا أصبح اعتقاله تعسفياً.

المنهجية

بغية تقييم ممارســة التعذيب ضدّ النساء، أجرى 
المركز اللبنانيّ لحقوق الإنســان مقابلات مع 44 

إمــراة تمّ توقيفهنّ بين الأول من كانون الثاني 2013 
و31 كانون الأول 2014.

وللحفاظ على موضوعية تامة، لم يتمّ إخبار النســاء 
بهــدف البحث. تمّ إعلامهنّ فقط بأنّ موضوع 
المقابلة يختصّ ببحث حول حقوق الأشــخاص 

المحتجزين، ثمّ طُلِبَ منهنّ التعريف عن أنفســهنّ، 
والتحــدث بحرية عن توقيفهنّ. وفي حال تصريحنّ 

بأنهن تعرضن للتعذيب، اســتُكْمِلت المقابلة 
اســتناداً الى “نموذج الاستبيان الذي يملؤه الأشخاص 

الذيــن صرحوا بتعرضهم للتعذيب أو من قبل 
مــن يمثلهم” xxxvi، وهو النموذج الذي أعدّه المقرر 
الخاصّ للأمم المتحدة المعني بمســألة التعذيب 
وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية، 

غير الانسانية أو المهينة.

وتبيّــن في خلال هذا التحقيق، أن أكثر من نصف 
ضْنَ  النســاء الموقوفات خلال العامين 2013 و2014 تعرَّ

للتعذيب.
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إحصائيات

تعرضت أكثر من نصف النســاء التي أجريت معهنّ 
المقابلات للتعذيب،وبشــكل أدقّ 24 من أصل 44، أي 

بنسبة 52٪

1. تعذيب نفسيّ

2. تعذيب جسديّ

تظهر المعلومات التي تمّ جمعها أنّ النســاء ضحايا 
نفــس انواع التعذيب كالرجال. من جهة أخرى، فإنّ 
لجنــة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وفي 

تعليق على معلومات جُمعت في نيســان
 xxxvii 2013، تشــير أنّه “وفي سجن النساء في بعبدا، 

أشــار الطاقم الطبيّ الى أنّ الفحوص الطبية التي 
أجريــت في المركز أظهرت مراراً آثار تعذيب واضحة، 

بما فيه العنف الجنســيّ”. وفي ٪76 من حالات 
التعذيــب الموثقة، تكون قوى الأمن الداخليّ والدرك 

مســؤولة عن ممارسات التعذيب. اشتكت العديد 
من النســاء بتعرضهنّ للتعذيب من قبل رجال بلباس 

مدنيّ من مخابرات الجيش أو الشــرطة، أو من قبل 
ميليشيات خارج مراكزالتحقيق الرسمية.

وقــد كان الهدف من وراء التعذيب الحصول على 
اعترافــات من المرأة المحتجزة في ٪60 من الحالات، 

أو اعترافــات تُطابق أنواعاً أخرى من المعلومات 
)أســماء وأماكن( في ٪40 من الحالات.

.

3. موقف قضاة التحقيق

جميع النســاء اللاتي اشتكَيْنَ من تعرضهنّ 
للتعذيب، تمّ اســتجوابهنّ استناداً إلى موقف 

قاضي التحقيق الذي اســتمع اليهنّ، على خلفية 
السؤال حول تعرضهنّ للتعذيب.

أكد العديد منهنّ بأنهنّ اشــتكين لدى قاضي 
التحقيق حول تعرضهنّ للتعذيب، غير أنّ الشــكوى 

لم ينتج عنها أي أثر.

بالنســبة للّواتي لم يشتكين حول تعرضهن 
للتعذيب أمام القاضي، فقد أشــرنَ الى 

أنهــنّ كنّ تحت وطأة الخوف والصدمة ولم 
يجرُأْنَ على الشــكوى. وصرّحت بعضهن 

بأنهــنّ تعرّفن إلى بعض المحققين الذين 
اســتمعوا إليهن في أول مثول لهنّ أمام 

قاضــي التحقيق، وأضافت أخريات بأنّ مثولهنّ 
الأول أمــام القاضي تأخر كثيراً لدرجة أنّ آثار 

التعذيب قد اختفت كلياً.
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توصيف للنساء المعرّضات 
للتعذيب ولسوء المعاملة

1. خاطر محدّدة مرتبطة بالجنس: كلّ 
النساء الموقوفات معنيات

إنطلاقاً من كونهنّ نســاء، فإنّ المتهمات 
والمحتجــزات يتعرضنّ لخطر التعرض للتعذيب 

وســوء المعاملة. من هنا ضرورة احترام تدابير خاصة 
بما يختصّ بالاســتجواب، الحراسة، التفتيش، الفصل 

ما بين النســاء والرجال واحترام الخصوصية.

يجب أن يتمّ اســتجواب النساء المشتبه بهنّ من 
قبل شــرطيات. ومع ذلك، فإنّ محققي الأجهزة 

الأمنية هم دائماً من الرجال. وفي  هذه الدراســة، 
واحدة فقط من النساء اللواتي تمّت مقابلتهنّ 

خضغت لاستجواب من قبل إمرأة.

إنّ هــذا الوضع غير مفهوم حيث أنّ كافة الأجهزة 
الأمنية تمتلك جهازاً مؤلفاً من نســاء موظفات. 

ويطرح احتجاز النســاء المشتبه بهنّ من قبل 
جهازمؤلف من موظفين ذكور مشــاكل متعلقة 

بعملية الحراســة، التفتيش، أو خصوصية النساء 
xxxviii . المحتجزات

2.  الأجنبيات هنّ أكثر عرضةً من 
اللبنانيات للتعرض للتعذيب ولسوء 

المعاملة

مــن خلال المعلومات التي تمّ جمعها، فإنّ 
التعذيب قد تمّ ممارســته في خلال الإستجوابات 
تجــاه ٪61 من اللبنانيات الموقوفات، وتجاه ٪64 من 

الأجنبيات.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ ٪100 من النســاء الأجنبيات 
هــنّ، بعد توقيفهنّ أو على خلفية احتجازهنّ في 
ســجن لبنانيّ، خاضعات لاحتجاز في ظروف تصل 

الــى حدّ التعذيب بقرار من الأمن العام.

وفــي حالة وضعهنّ ضمن إطار “الاحتجاز الإداري” 
مباشــرة بعد إلقاء القبض عليهنّ بسبب وضع 

إقامتهنّ غير الشــرعية، فيتمّ احتجازهنّ أحياناً 
بضعة أيام وصولًا إلى بضعة أســابيع في مراكز 

الشــرطة أوفي أماكن في قصور العدل، في ظروف 
مثيرة للقلق تشــكل انتهاكات خطيرة: هي عبارة 

عــن أماكن جدّ صغيرة مكتظة ودون نوافذ، لا 
يمكــن للمحتجزات مغادرتها تحت أي ظرف، وفيها 

مراحيــض دون أبواب، وحيث أنهنّ لا يحصَلْن من 
الحراس على مياه للشــرب ولا حتى على طعام 
الــذي يتوجب عليهنّ الحصول عليه من الخارج. 

وهكذا، وعلى ســبيل المثال، وفي حزيران 2013، 
أُبلغ المركز اللبناني لحقوق الإنسان عن تواجد 

إمرأة بنغلاديشية لم تتلق وجبات طعام منذ 11 
يوماً وهي مسجونة في الطابق السفلي لقصر 

العدل في الجديدة.

فــي مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، حيث يتمّ 
نقل كلّ النســاء الأجنبيات، تصل الظروف أيضاً إلى 

حــدّ التعذيب: فمركز الاعتقال هذا هو عبارة عن 
موقف للســيارات تحت الأرض لا يدخل اليه لا نور 

النهــار ولا حتى هواء الخارج، حيث يعاني الموقوفون 
من شــروط نظافة وغذاء رديئة جداً، كذلك الأمر 
بالنســبة لسوء معاملة جسدية ونفسية بهدف 
معاقبتهــم على تركهم كفيلهم، لدخولهم 

غير الشــرعيّ الى الأراضي اللبنانية أو لإجبارهم على 
التوقيــع على “عودتهم الطوعية” إلى بلدهم 

الأصلي. إنّ القصد من جراء المعانات الجســدية 
والنفســية التي تلحق بالمحتجزين في مركز 

الاحتجاز يعطيها طابع التعذيب.

3. اتهمت العديد من الضحايا 
بالسرقة، وبممارسات مختلفة حسب 

الاتهامات
 

من أصل جميع النســاء ضحايا التعذيب واللواتي 
تمت مقابلتهنّ، نجد خصوصاً:

- 11 إمرأة موقوفة للاشــتباه بقيامهنّ بالسرقة.
- 5 نســاء تمّ التحقيق معهنّ في قضايا دعارة.

- 5 نســاء في قضايا مخدرات.
- 3 نســاء في قضايا متنوعة.

تظهر الإتجاهات التالية:

إشتكت جميع النساء المتهمات بالدعارة 
بتعرضهــنّ للتعذيب في خلال التحقيقات.

كذلك الأمر بالنســبة لثلثي النساء المتهمات 
بالسرقة، ونصف تلك المتهمات في قضايا 

المخدرات.
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 xxxix شهادات
"فــي أيلول 2014، تمّ توقيفي عند نقطة تفتيش وتمّ 

اقتيــادي الى غرفة صغيرة قرب نقطة التفتيش 
حيث تمّ التحقيق معي لمدة ســاعات. تعرضت 

للإهانة وســحبوا بالقوة حجابي. شعرت بالإهانة 
وبالخوف الشــديد. أرادوا الحصول على معلومات 
حــول جريمة، وهددوني بأخذ أطفالي إن رفضت 

الكلام.

في اليوم التالي، تمّ نقلي الى مركز للشــرطة حيث 
بقيــت لمدة 5 أيام أنام على الأرض دون ماء وطعام. 

وفــي كلّ يوم، كانوا يأخذوني الى غرفة التحقيق 
حيث يضربوني على كلّ أنحاء جســمي بواسطة 

عصــا وقد تمّ صعقي بالكهرباء. أعطيتهم 
المعلومــات حتى يتوقفوا عن تعذيبي، لكنهم لم 
يصدقونــي وأرادوا دائماً المزيد. صعقوني بالكهرباء 

ولــم يتوقفوا عن ضربي وعن ركلي على بطني 
وظهري. ثمّ أروني مســتنداً وطلبوا مني توقيعه.

لــم أتمكن من الاتصال بأحد، لا زوجي، ولا حتى 
محــام، ولم يقم أحد بزيارتي. كنت مرتعبة. 

ثــمّ اقتادوني أمام قاضي التحقيق. طلبت رؤية 
محــام ولكن بدون جدوى. وقد كان يتواجد 

المحققــون الذين قاموا بتعذيبي، ولكنني أخبرت 
القاضــي عن التعذيب الذي مورس عليّ وكيف 

أجبــرت على التوقيع على الاعترافات. حتى أنني 
أريته آثار اللكمات على جســمي وطلبت رؤية طبيب 

شــرعيّ، لكنه رفض من خلال هزّ رأسه ببساطة."  

خلاصات
إنّ هذا التقرير، واستكمالًا للتقارير السابقة 

للمركز اللبناني لحقوق الإنسان حول الاحتجاز 
التعسفي والتعذيب، يُركّز على ممارسات 

الأجهزة عند إجراء التحقيقات، وعلى العدالة 
بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص.

تخضع النساء الموقوفات في لبنان لنفس 
مصير الرجال لجهة الانتهاكات الإجرائية، 

المحاكمات غير المنصفة، إضافة الى التعذيب. 
ولكونهنّ نساء، فإنّ التهميش اللاحق بهنّ 

يزداد سوءاً، فهنّ معرضات للإعتداء الجنسيّ 
ولانتهاك خصوصيتهنّ من قبل المحققين 

وحراس مركز الاحتجاز الذين هم من الذكور في 
أغلب مراكز التحقيق.

للقضاة دور حاســم لوضع حدّ لهذه الانتهاكات. 
لذلــك لا بدّ من تطبيق القانون اللبنانيّ وإطلاق 

ســراح منهجيّ لكلّ امرأة تعرضت لانتهاك خطير 
لحقوقهــا أثناء الإجراءات: حجز ممدّد يفوق الـ 24 أو 

48 ســاعة المحددة قانوناً، اعترافات تمّت تحت وطأة 
الإكــراه، تأخير غير مبرّر في المحاكمة.

وللحــؤول دون وقوع التعذيب، يمكن للقضاة أيضاً 
هنــا وضع حدّ فوريّ له آخذين بِعَيْن الاعتبار ادعاءات 

المحتجــزات بتعرضهنّ للتعذيب، من خلال الطلب 
بفتــح تحقيقات فورية حول ادعاءات التعذيب، عبر 
إخلاء ســبيل منهجيّ للضحايا، ومن خلال ملاحقة 

ومحاكمة كل مشــتبه فيه مزعوم في هذه 
القضايا. 

إنّ وضع النساء الأجنبيات لدى اعتقالهنّ هي 
كارثية. فهنّ يتعرضن، إضافة الى الانتهاكات 

نفسها التي تتعرض لها النساء اللبنانيات، الى 
الاحتجاز غير القانوني المنظّم استناداً الى قرار 

إداريّ يتخذه الأمن العام، في ظلّ ظروف غير 
مقبولة يمكن توصيفها ضمن خانة التعذيب.

إنّ قرار وضع حدّ للاعتقال التعســفيّ وللتعذيب 
المرتكبين من قبل الأمن العام هو سياســيّ. ويجب 

علــى وزير الداخلية إعادة النظر بصلاحيات الأمن 
العام المســيئة ومنع احتجاز الأشخاص الأجانب 

رســمياً من قبل هذا الجهاز خارج إطار الشروط 
المنصوص عليها قانوناً.

وعلى الرغم من أنّ أجهزة الأمن الرسمية تتمتع 
كلّها بجهاز مؤلف من النساء، يجد المركز 
اللّبنانيّ لحقوق الإنسان من غير المفهوم 

استمرارية خضوع النساء للتحقيق من قبل 
الرجال، حتى أنهم يحرسونهنّ في مراكز 
الشرطة وفي مركز الاحتجاز التابع للأمن 

العام. غير معلنةً عن انتهاك ممنهج لحقوق 
المحتجزات، هل تمارس أجهزة الأمن أيضاً تمييزاً 

ضدّ موظفيها الإناث، على اعتبار أنهنّ غير 
قادرات على إجراء التحقيقات أو على حسن 

مراقبة المحتجزات؟ 

إنّ خلاصــات هذا التقرير لا تتجاوز، بل تؤكّد مرة 
جديدة، الانتهاكات المســتخلصة من قبل المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان منذ عدة سنوات والتي تمّ 
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تســليط الضوء عليها من قبل بعثة التحقيق التابعة 
للجنة مناهضة التعذيب. الســؤال المطروح هو متى 

ســتعي الدولة اللبنانية أخيراً هذه المسألة.

توصيات
• وضع حدّ لانتهاكات الإجراءات خلال 

التوقيفات والمحاكمات، خصوصاً الاحتجازات 
والاعتقالات الممدّدة السابقة للمحاكمة التي 
تؤدي الى الاحتجاز التعسفيّ، المحاكمات غير 

المنصفة، وتمهّد الطريق لممارسة التعذيب؛

- على الأجهزة الأمنية أن تضمن لكلّ شــخص 
معتقــل حقّ التواصل بخصوصية مع محاميه. 

- على القضاة إطلاق ســراح أي شخص وقع ضحية 
انتهــاكات خطيرة للإجراءات أو لم يحاكم خلال 

مهلة معقولة.

• تعديل قانون 1962 الخاصّ بالدخول والخروج 
من الأراضي اللبناني، إلغاء نظام الكفالة الذي 

يؤدي إلى انتهاكات خطيرة وإلى التمييز ضدّ 
النساء المهاجرات، وضع حدّ للاحتجاز غير 

القانونيّ الذي يتمّ بموجب قرار إداريّ يتخذه 
الأمن العامّ:

- يتوجّــب على البرلمان اللبناني تعديل قانون 1962 
لجعله يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 

ومع التزامات لبنان الدولية الأخرى.

- يتوجــب على وزارة الداخلية منع الأمن العام من 
احتجاز-إعتباطياً ودون إشــراف قضائيّ- أي شخص 

موقوف لأسباب إدارية.

- يتوجــب على وزارة الداخلية ضمان دخول 
المحاميــن الى مركز الاعتقال في الأمن العام، 

وإمكانية تواصل كلّ شــخص محتجز مع المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

• التأكد من أنّ الاتهامات التي أطلقتها 
المحتجزات حول التعذيب والمعاملة على 

أساس التمييز، القسوة والتعامل اللاإنساني أو 
المهين، تخضع لتحقيق فعال، وأن يتمّ مقاضاة 

المسؤولين عن هكذا معاملة ومعاقبتهم 
كما يجب؛

- يتوجب على قضاة التحقيق أن يطلبوا وبشــكل 
روتينــي إجراء تحقيقات فورية وغير منحازة حول 

كلّ ادعاء تعذيب أو ســوء معاملة خطيرة وبالتالي 
محاكمة المشتبه فيهم

- يتوجــب على قضاة التحقيق إبطال الإعترافات 
التي تمّت تحت وطأة التعذيب

• وضع آليات لحماية المحتجزات من كافة 
أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك سوء 

المعاملة على أساس التمييز الجنسي، وضمان 
قيام جهاز من الموظفات المدربات تدريباً 

مناسباً بتفتيش ومراقبة المسجونات؛

- يتوجب على البرلمان اللبنانيّ تبني قانون يؤســس 
لاعتمــاد الآلية الوقائية الوطنية وفقاً لأحكام 

البروتوكــول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
الــذي صادق عليه لبنان في العام 2008. فاعتماد 

الآليــة الوقائية الوطنية كان يجب أن يتمّ في غضون 
عامّ على تصديق هذا البروتوكول.

- يتوجّــب على الأجهزة الأمنية أن تتأكد من أن 
النســاء تحرسهنّ موظفات مدربات تمّ تشكيلهنّ 

توازياً مع احتياجات الســجينات وحقوقهنّ
xl . الأساسية 



i المادة 2 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال 

والنساء. 
م فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك  وفضلًا عمّا تقدَّ

البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المواد 1،2،3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

المادة 1: لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو 
إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو 

إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز 

ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 
)أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق 

العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
)ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

)ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة 
الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

)د( الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

)و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة،
)ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 3: تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي 
منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 3 من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
)ا( الحق في الحياة

)ب( الحق في المساواة
)ج( الحق في الحرية والأمن الشخصي

)د( الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون
)ه( الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز

)و( الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
)ز( الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية

)ح( الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

ii تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة- بيجين 15-4- أيلول 1995، الفقرة 121، متوفر على الموقع الالكترونيّ التالي:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf 

iii ييجب أن تتمتع الحوامل والأمهات المرضعات اللواتي هنّ في السجن بتسهيلات خاصة يحتجن اليها خلال وضعهنَّ هذا:
القاعدة 23. )1( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة 

وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي أن يذكر ذلك 
في شهادة ميلاده.

قواعد بانكوك 5، 15، 22، 39، 2-42 و3، 48، 64
القاعدة ٥: يجب أن توفر للسجينات في أماكن إيوائهن المرافق والمواد الضرورية لتلبية احتياجـاتهنّ الخاصـة من حيـث النظافـة الشخـصية، بمـا في ذلـك 
الحفاضـات الـصحية مجانـا والإمـداد بالميـاه بـصورة منتظمة لأغراض العناية الشخصية للأطفـال والنـساء، ولا سـيما النـساء اللـواتي يقمـن بأعمـال الطهي 

والحوامل أو المرضعات أو الحُيَّض.
القاعدة ١٥: يجـب أن تـوفر أو تيـسر الـدوائر الـصحية في الـسجن بـرامج متخصـصة للعـلاج معـدة للنـساء اللواتي يتعاطين المواد المؤثرة في الحالـة النفـسية، 

أخـذاً في الاعتبـار الإيـذاء الـذي تعرضـن لـه في السابق والاحتياجـات الخاصـة للنـساء الحوامـل والنـساء اللـواتي يـرافقهن أطفـالهن واخـتلاف خلفياتهن 
الثقافية.

ع والأمهات المرضعات في السجن. القاعدة ٢٢: لا تطبـق عقوبـة الحـبس الانفـرادي أو العـزل التأديبــي علـى الحوامـل والنـساء اللـواتي برفقتـهن أطفال رُضَّ
القاعدة ٣٩: يجــب أن تتلقــى الـــسجينات القاصــرات الحوامــل دعمــا ورعايــة طبيــة متكــافئتين لمــا تتلقــاه السجينات البالغات. ويقوم أخصائي طبي بمراقبة 

حالتهن الصحية، مع الأخذ في الاعتبار أنهـنّ قد يتعرضن أكثر من غيرهن لمضاعفات صحية خلال فترة الحمل نظرا لحداثة أعمارهن.
القاعدة ٤٢-٢ - يجب أن يتسم نظام السجن بقـدر كـاف مـن المرونـة بحيـث يلـبي احتياجـات الحوامـل والأمهات المرضعات والنساء اللواتي يرافقهن 

أطفـالهن في الـسجن . وتـوفر المرافـق أو الترتيبـات اللازمة لرعاية الأطفال في السجون من أجل تمكين السجينات مـن المـشاركة في الأنـشطة الـتي تنظم 
في السجن. ٣ - تبذل جهود خاصة لتوفير برامج تلائم الحوامل والأمهـات المرضـعات والنـساء اللـواتي يرافقهن أطفالهن في السجن.

القاعدة ٤٨-١ - تتلقى الـسجينات الحوامـل أو المرضـعات توجيهـات بـشأن صـحتهن والنظـام الغـذائي الخاص بهن في إطار برنامج يعده ويراقبه أخصائي 
صـحي مؤهـل. وتـؤمن أغذيـة كافيـة ووفـق جدول زمـني مناسـب وتـوفر بيئـة صـحية وفـرص ممارسـة التمـارين بانتظـام للحوامـل والرضـع والأطفال 

والأمهات المرضعات مجانا. ٢ - لا يجوز ثـني الـسجينات عـن إرضـاع أطفـالهن مـا لم تكـن ثمـة أسـباب صـحية خاصـة تقتضي ذلك. ٣ - تـدرج في بـرامج العـلاج 
الاحتياجـات الطبيـة والغذائية للـسجينات اللـواتي وضـعن مواليدهن حديثاً، دون أن يرافقهن أطفالهن في السجن

القاعدة ٦٤: يفـــضل، حيثمـــا يكـــون ممكنـــاً وملائمـــاً، إصـــدار أحكـــام غـــير احتجازيـــة بحـــق الحوامـــل والنساء اللواتي يَعُلْنَ أطفـالًا، وينظـر في إصـدار 
أحكـام احتجازيـة في الحـالات الـتي تعتـبر فيهـا الجريمة المرتكبة خطيرة أو عنيفة أو في الحـالات الـتي تـشكل فيهـا المـرأة خطـراً مـستمراً، وبعـد مراعــاة 

مـــصلحة الطفـــل أو الأطفـــال مـــع كفالــة وضـــع ترتيبـــات ملائمــة لتـــوفير الرعايـــة لهؤلاء الأطفال.
المبدأ 2-5 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن: لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير 
التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو 

المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

CCPR/C/21/،)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الثامنة والستون )2000(، التعليق العام رقم 28 ، المادة 3 )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء iv
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/french/f-gencom28.html :متوفر على الموقع التالي ، Rev.1/Add.10

v متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي:
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_French.pdf 

vi اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في جنيف عام 1955 وتمّ إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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في XXIV( 31 663( C تموز 1957 و 2076 )LXII ( 13 أيار 1977. متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي:
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 

vii تمّ اعتمادها من قبل الجمعية العامة 45/111 تاريخ 14 كانون الأول 1990. متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي: 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

viii تمّ اعتمادها من قبل الجمعية العامة 43/173 تاريخ 9 كانون الأول 1988. متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي:
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx 

ix المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً 

للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

لين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكَم  3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوَّ
خلال مهلة معقولة أو أن يُفرَج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم 

على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا 

كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

x منذ عامّ 1985، بدأت لجنة الأمم المتحدة تتخوف من ممارسة الاعتقال التعسفيّ. وفي العامّ 1990، طلبت من اللجنة الفرعية المناهضة للاجراءات التمييزية 
ولحماية الأقليات القيام بدراسة معمقة حول المشكلة وتقديم توصيات لها بهدف الحدّ من وطأة هذه الممارسات. وفي الوقت عينه، أمّن اعتماد مجموعة 

المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ضمانات يفترض بكافة الأشخاص المحرومين من حريتهم التمتع بها. 
ولتطبيق هذه التوصيات المعلن عنها في التقرير السابق للجنة الفرعية، أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان فريق العمل المعنيّ بالاعتقال التعسفيّ. 

 http://english.caritasmigrant.org.lb/our-action/projects/migrants-inside-the-detention-center    

xii لا وجود لمفهوم الاعتقال الإداري في التشريعات اللبنانية. وليس هناك أي أساس قانوني يبرّر الحرمان من الحرية المطوّل من قبل الأمن العام. في هذا 
التقرير، ولتبسيط المفاهيم، سنطلق مفهوم "الاعتقال الإداري" على كلّ احتجاز يتمّ دون أساس قانوني، وبقرار من الأمن العام، للأجانب الذين ينتظرون تسوية 

أوضاعهم أو ترحيلهم إلى موطنهم.

xiii قاعدة بانكوك الثانية- دخول السجن ١ - يجب إيلاء اهتمام كافٍ للإجـراءات المتعلقـة بـدخول النـساء والأطفـال الـسجن نظـراً لـضعفهم بوجـه خـاص في 
ذلـك الوقـت. ويجـب تـوفير تـسهيلات للـسجينات اللـواتي دخلـن السجن حديثا تمكّنُهُنّ من الاتصال بأقاربهن، وإتاحة إمكانية الحصول على المـشورة القانونيـة 

، وتزويدهن بمعلومات بشأن قواعد السجن ولوائحه، والنظام المتبع فيه والأمـاكن الـتي يـستطعن فيها التماس المساعدة إذا ما احـتجن إليهـا بلغـة 
يفهمنـها ، وإتاحـة إمكانيـة الاتـصال ، في حالـة النساء الأجنبيات، بممثلي قنصلياتهن .٢ - يسمح للنساء اللواتي يتولين مسؤولية رعاية أطفـالهن، قبـل أو عنـد 

دخـولهن الـسجن، بوضع ترتيبـات فيمـا يتعلـق بأطفـالهن، بمـا في ذلـك إمكانيـة تعليـق احتجـازهن لفتـرة معقولـة، مراعاة لمصلحة الطفل في المقام الأول.

xiv تم تغيير اسم الشخص. وتم جمع هذه المعلومات من خلال مقابلة هاتفية في 28-01-2015

xv النظافة الشخصية للنساء المعتقلات- القاعدة الخامسة من قواعد بانكوك: يجب أن توفر للسجينات في أماكن إيوائهن المرافق والمواد الضرورية لتلبية 
احتياجـاتهن الخاصـة من حيـث النظافـة الشخـصية، وما يتناقض مع ذلك يعتبر تمييز لمفهوم القاعدة الاولى لنص الاتفاقية.القواعد 15و16 من القواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. قواعد متعلقة بأماكن الاحتجاز: القواعد -10 14 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أحكام متعلقة بالسرير 
)القاعدة 19( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملةالسجناء. وأشارت لجنة سيداو أنّ التجهيزات التي لا تلبي الاحتياجات الخاصة للمرأة تشكّل حالة من التمييز، 

لمضمون المادة 1 من الاتفاقية. 
  

xvi أحكام محددة تتعلق بتغذية النساء الحوامل والمرضعات والأمهات اللواتي هنّ مع أطفالهنّ في السجن، بحسب قاعدة بانكوك رقم 48. أحكام 
عامة تتعلق بتأمين الغذاء في السجن: القاعدة 23 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. أحكام محددة تتعلق بالطعام للأشخاص الموقوفين أو 

المحتجزين رهن المحاكمة: المادة 87 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

xvii يجب أن تتم عمليات تفتيش النساء فقط من قبل الموظفات : قواعد 19، 20 و21 )بانكوك(

xviii أحكام عامة تتعلق بالخدمات الطبية في السجون : المادة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. أحكام تتعلق بالرعاية الطبية المحددة 
للسجينات: المادة 23 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، قواعد بانكوك 6-18.

xix المادة 7 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم 
جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

xx المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. 
وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 

أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

xxi الملاحظة العامة رقم 15، وضع الأجانبفي إطار العهد )الدورةالسابعةوالعشرون، 1986(،تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التياعتمدتهاهيئاتمعاه
داتحقوقالإنسان، وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1 -)1994(. متوفر على الموقعالتالي:

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/french/f-HRC-comment15.htm

xxii المادة 9 من العهد الدولي الخاصّ  بالحقوق المدنية والسياسية 

xxiii اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظةالعامةرقم8،المادة 9، تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التياعتمدتهاهيئاتالمعاهدات، وثيقة الأمم 
المتحدة، HRI\GEN\1\Rev.1 ، 1994، متوفر على الموقعالتالي:

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/french/f-HRC-comment8.htm

xxiv المادة 108 من قـانون أصول المحاكمات الجزائية: ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في 
الجنحة شهرين.  يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى. ما خلا جنايات القتل والمخدرات والإعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات 
الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار 

xi
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معلّل. لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.

xxv قـانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان- المادة 47: يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة 
فيها إستقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في إرتكابها وجمع الأدلة عليهم، 

بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن 
سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشتكى عليهم أو المشتبه فيهم. إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيُشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق 

لهم إكراههم على الكلام أو إستجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم. عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها 
ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد إستحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي 

حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلًا. غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا 
يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.

يحظّر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً 
على موافقة النيابة العامة. تحسب فترة إحتجازه من مدة توقيفه. يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور إحتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

1 - الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره أو بأحد معارفه.
2 - مقابلة محام يعينه بتصريح يدوّن على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.

3 - الإستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4 - تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. 

يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في 
مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلّغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلّمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد إحتجازه، 

تقديم طلب معاينة جديدة. 
على الضابطة العدلية أن تبلّغ المشتبه فيه، فور إحتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.

xxvi المادة 14 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية: 
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته 

محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو 
بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود 

التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى 
مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية 

على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
)أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، 
وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا 

الأجر،
)هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

)د( أن يزود مجاناً بمترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
)ز( ألا يُكْرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كَيْما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أُبْطِل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة 
الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، 

كلياً أو جزئياً، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
ئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. 7. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بُرِّ

xxvii القاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانـاً حين 
ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعداداً لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا 

طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه.

xxviii القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: يرخص للمتهم بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيلات المعقولة 
للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونـا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.

xxix القاعدة 91 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أوطبيب أسنانه الخاص، إذاكان لطلبه مبرر معقول 
وكان قادراً على دفع النفقات المقتضاة.

xxx القاعدة  ٦ )بانكوك(: للتعرف على حالة السجينات الصحية يجرى فحص شـامل لتحديـد الاحتياجـات مـن الرعايـة الصحية الأولية وللوقوف على ما يلي: )أ( 
الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو الأمراض المنقولـة بالدم، ويجوز أيضا أن يتاح للسجينات إجراء الفحص الخاص بفيروس نقـص المناعـة 

البـشرية، بناء على عوامل الخطورة التي ينطوي عليها ذلك، مع تـوفير الاستـشارات الطبيـة اللازمـة قبـل إجراء هذا الفحص وبعده؛ ب( الاحتياجات من الرعاية 
الـصحية العقليـة، بمـا في ذلـك الاضـطرابات النفـسية اللاحقة للصدمة ومخاطر الإقدام على الانتحار وإيذاء النفس؛ ج( سـجل الـصحة الإنجابيـة للـسجينة، بمـا 

في ذلـك حـالات الحمـل لـدى دخـول السجن أو التي حصلت في الآونة الأخيرة والولادات وأي مسائل تتعلق بالصحة الإنجابية؛ د( وجود حالة إدمان للمخدرات؛ ه( 
الانتهاك الجنـسي وغـيره مـن أشـكال العنـف الـتي ربمـا تكـون الـسجينات قـد عانين منها قبل دخولهن السجن.

xxxi قاعدة بانكوك السابعة: ١ - إذا أسـفر التــشخيص عـن وجــود انتــهاك جنـسي أو غــيره مــن أشـكال العنــف الــتي تعرضـت لهـا الـسجينة قبـل الاحتجـاز أو 
خلالـه، تبلـغ الـسجينة بحقهـا في التمـاس اللجـوء إلى السلطات القضائية . وتحاط السجينة علماً بصورة وافية بالإجراءات والخطـوات المتبعـة في هـذا الـشأن. 
فـإذا وافقـت الـسجينة علـى الـسير في الإجـراءات القانونيـة، وجـب إخطـار المـوظفين المعنـيين بـذلك وإحالـة القـضية فـوراً إلى الـسلطة المختـصة للتحقيـق 
فيهـا . وتـساعد سـلطات السجن هؤلاء النساء في الحصول على المساعدة القانونية. ٢ - سواء اختارت المرأة الـسير في الإجـراءات القانونيـة أم لم تختـر ذلـك، 

تـسعى سـلطات السجن إلى ضمان حـصولها بـصورة مباشـرة علـى الـدعم النفـسي المتخـصص أو الاستـشارات النفسية المتخصصة. ٣ - تتخـذ تـدابير محـددة 
لتفـادي أي شـكل مـن أشـكال الانتقـام ضـد المحتجـزات اللـواتي يقدمن بلاغات من هذا القبيل أو يسرن في الإجراءات القانونية.

xxxii المبدأ 6 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن: لا يجوز إخضاع أي شخص 
يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضر وبالمعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف 

كان كمبرر للتعذيب أوغيره من ضر وبالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
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xxxiii إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20  كانون الأول1993   - المادة 
-2 يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، 

أينما وقع.

xxxiv انظر على وجه الخصوص تقرير المقررة الخاصة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ المرأة، أسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، المقدم عملًا بالقرار 
1997/44 للجنة حقوق الإنسان، E / CN.4 / 2000/68 / Add.3  ، 27 كانون الثاني 2000. متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/104/11/PDF/G0010411.pdf?OpenElement 

xxxv إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 تاريخ 10 كانون الأول 1984، تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران 1987، وفقاً لأحكام المادة 1-27. متوفرة على الموقع 

التالي: http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm.  صدق لبنان الاتفاقية  في 4 تشرين  الثاني 2000.

http://www2.ohchr.org/french/issues/torture/rapporteur/model.htm :متوفر على الموقع الإلكترونيّ التالي xxxvi

xxxvii تقرير نتائج إجراءات التحقيق الخاصة بلبنان

xxxviii يجب احترام خصوصية السجينات من قبل موظفي السجن. وقد أشارت لجنة سيداو في هذا الإطار أنّ: احترام خصوصية وكرامة النساء السجينات 
يجب أن تكون من الأولويات الرئيسية لموظفي السجون، وترى أن عدم احترام المسؤولين، أي الموظفين الذكور ]...[، بما في ذلك اللمس غيرالمناسب مع 

العلاقات الخاصة تشكل تحرشاً جنسياً وتمييزاً بالمعنى المقصود في المادة 1 وفي الفقرة أ من المادة الخامسة من الاتفاقية، إضافة الى توصيتها العامة رقم 
19 )1992(. وفي هذه التوصية،لاحظت اللجنة أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف القائم على أساس الجنس، والتي يمكن أن تكون مهينة وتشكل 

مشكلة على الصحة والأمان.

xxxix حفاظاً على سرية مصادر المعلومات، هذه القصة هي عبارة عن تجميع لعدة شهادات لنساء وقعن ضحية للتعذيب في العامين 2013 و2014 في لبنان، 
وتشكل شهادة نموذجية.

xl وفقا لقواعد بانكوك 29-35 
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